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  .التسویة القضائیة وأآثار الحكم بشهر الإفلاس  :المحاضرة السادسة ا

أموال هو وسیلة لتنفیذ الجماعي على الذي یقتصر على فئة التجار فقط و النظام  یعّد الإفلاس ذلكو 

 تجهاتوزیع ناقاقها بهدف تصفیة أموال المدین و توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استح المدین الذي

 تنصب على ذمة المدین المفلس وشخصیته عدیدة ثارآحكم شهر الإفلاس  ن هذاینجم ععلى الدائنین حیث 

 على جماعة الدائنین، أر لك ما یطكذو 

ء الحظ الذي منه التاجر حسن النیة سي القضائیة التي تعتبر نظام یستفیدأما فیما یخص التسویة 

تدهوره و  ب مركزه المالي ار لى اضطإ ما أّدى د له فیها، هذای جع لظروف قاهرة لاار كان توقفه عن الدفع 

هذا  ، لذلك یترتب علىةالتجاری وإمكانیة استعادة مكانته هحیث أوجد المشرع هذا النظام لتفادي شهر إفلاس

ثار التسویة آالتسویة قبل التصدیق على الصلح ومنها ما یتعلق بأثار منها ما یتعلق بآثار  النظام جملة من

  التصدیق على الصلح بعد

في هذا الفصل سوف نتعرف على هذه الآثار، في حالة شهر الإفلاس أو في حالة التسویة القضائیة 

 :وذلك على النحو التالي

 .الحكم بشهر الإفلاسآثار : المبحث الأول 

  .آثار الحكم بالتسویة القضائیة: المبحث الثاني 
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 . آثار الحكم بشهر الإفلاس:المبحث الأول ا

منها ما و  ،المفلس التاجر منها ما یتعلق بالمدین ،ینتج عن حكم شهر الإفلاس عّدة آثار قانونیة

  :النحو التاليسوف نتناول في هذا المبحث على هذا ما بالدائنین، و  یتعلق

 .الإفلاس بالنسبة للمدینالحكم بشهر  ثارآ :الأول مطلبال

تتنوع الآثار المترتبة عن إفلاس المدین التاجر بین آثار قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، وآثار بعد 

   :صدور الحكم، وهذا ما سوف نوضحه من خلال العناصر التالیة

  .فلاسالإقبل صدور حكم بشهر : ولالفرع الأ 

 فالتاجر یقوم ببعض التصرفات التي تقع في فترة تسمى بفترة الریبة كما تعرف أیضا بفترة الشك،

ل مضطربة خلا لأن أفعال التي یقوم بها المدین المفلس خلال هذه الفترة یكون مشكوك فیها كما تكون أعماله

إلى غایة  بأنها تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین التاجر عن الدفع هذه الفترة تعرفو  ]1[.هذه الفترة

  ]2[.صدور حكم بشهر إفلاسه

الحكم  بین تاریخ توقفه عن الدفع وتاریخ صدور ا المدین في الفترة الواقعـةبه إن التصرفات التي یقوم

رب تضطذلك أن المدین عندما  ،الشكالریبة و  تكون موصوفة بطابع ،بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

الكارثة وتفادي الإفلاس ویقوم بتصرفات  تظهر محاولاته في تأخیر وقـوع ،یصبح وشیك الإفلاسأعماله و 

  ]3[.تضر بدائنیه وتخل بالمساواة بینهمتزید حالته سوءا و 

المشرع اتخاذ ولما كان إسقاط هذه التصرفات یترتب علیه حتما إضعاف ائتمان المدین كان على 

المدین على السواء وذلك بإقامة نظام للتفرقة بین نوعین مـن صلحة الدائنین و مراعاة مو  موقف متزن

  .لهاواجب والثانیة جائز بطلا التصـرفات الأولى

جماعة تصرفات المدین المفلس خلال هذه الفترة في حق  ئري عدم نفاذاز ع الجشر ملذلك قررت ال

جاوز فترة إلا أن المشرع قید ذلك لعدم ت ،السلطة التقدیریة للمحكمة الریبة تدخل ضمنلتحدید فترة و  ،الدائنین

 تتمثل هذه الآثار في عدم النفاذو  ،ج ت ق 247 صدور الحكم طبقا للمادة قبل ار الریبة ثمانیة عشر شه

  ]4[.على جماعة الدائنین م النفاذ الجوازي لتصرفات المفلسعدالوجوبي و 
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  .الوجوبيعدم النفاذ  :أولا

یمثلها  یمس بحقوق جماعة الدائنین التيلذي یصدر من طرف المدین المفلس و هو ذلك التصرف ا

ا، وقد وجوب هفهي تقضي بعدم نفاذ ،الوكیل المتصرف القضائي، حیث لا یمنح للمحكمة السلطة التقدیریة

أبرمت خلال فترة  إذا ماا تجاه الدائنین به على التصرفات التي لا یصح التمسك ج ت ق 247نصت المادة 

 یقوم على تحدید الفترة قضائي إلا أن هذا البطلان یجب أن یتقرر بحكما، وعدم نفاذها وجوب، الریبة

  :الوجوبي فیما یلي عدم النفاذن إجمال التصرفات الخاضعة لویمك .التي وقع فیها التصرف وطبیعته

 ة المنقولة أو العقاریة بغیر عوضفكافة التصرفات الناقلة للملكی :نقل الملكیة على سبیل التبرع .1

، وعلى أو عقد بیع ما دامت بنیة التبرع هبة ؛، وذلك مهما كان شكلهالعدم النفاذ الوجوبي تخضـع

 ادة محل الهبة إلى أصول التفلیسةالمتصرف القضائي إقامة دعوة ضد الموهوب له لإع الوكیل

 .للاسترداد ولیس للمتـبرع الـتظلم

 الـتي العقود بھا ویقصد :عقود المعاوضة التي یتجاوز فیها التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر  .2

كأن یشتري المدین بثمن باهض أو یبیع  ،یتحقق فیها عدم التعادل المطلق بین التزامات الطرفین

 .قاضيلللسلطة التقدیریة لن مسألة التحقق من توافر التفاوت الموجب للبطلا وتعود ،بثمن بخس

 التصـرفات سبب إلا أنه یدخل ضمن بلا إثراءرغم أن الوفاء بالدیون لا یعد هبة ولا  :الوفاء بالدیون  .3

لوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو الأوراق ، أو االوفاء بدیون غیر حالة كانوذلك متى  ،غیر النافذة

 .العادیةالتجاریة أو التحویل وكافة وسائل التحویل 

 فخوف المدین من الوقوع في حالة التوقف عن الـدفع: لتأمینات العینیة المبرمة لضمان دیون سابقةا .4

 یدفعه لتقدیم تأمینات عینیة على أمواله سواء كان هذا التأمین رسمیا أو حیازیا، على أنه یشـترط

 .یكون الدین المضمون سابقا على إنشاء التأمین العیني للإبطـال أن

  :التالي كلما تحققت شروطهلهذه التصرفات  الوجوبي وعلى المحكمة المختصة أن تقضي بعد النفاذ

اریخ الفاصل بین التوقف عن الدفع یجب أن یقع التصرف خلال فترة الریبة التي یقصد بها الت .1

 .وصدور حكم شهر الإفلاس

 الفقرة التي نصت علیهایجب أن یكون التصرف المطلوب عدم نفاذه وجوبا من بین التصرفات  .2

 .ج ت ق 247الأولى من المادة 

 .المفلس ویكون متعلقا بأموالهالمدین من  ایجب أن یكون التصرف صادر  .3

  1.نفاذ الوجوبي لهذه التصرفاتالوإذا تحققت هذه الشروط، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بعدم 
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   .ألجوازيعدم النفاذ  :ثانیا

للمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة  یكونطرف المدین المفلس و  لذي یصدر منهو ذلك التصرف ا

بالتالي هذه السلطة المخولة للقاضي الدائنین، و  فیما یخص نفاذ أو عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة

  :تتمثل هذه الشروط فیما یليو  .لیست مقیدة على توفر شروطه

الدفع إلى  الفترة الفاصلة بین تاریخ التوقف عن أن یقع التصرف في فترة الریبة التي یقصد منها تلك .1

 ]1[.غایة تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

 .یتعلق بأموالهمن المدین المفلس و  ار أن یكون التصرف صاد .2

ذلك  یجب أن یكون الشخص الذي تعاقد مع المفلس عالما بحالة توقفه عن الدفع أثناء وقوع  .3

بكافة  إثباته عن هذا التوقفملزما بتقدیم الدلیل و  ف القضائيحیث یكون لوكیل المتصر ، التصرف

 ]2[.الطرف

یطلب عدم نفاذ  علیه أن ،الذي یمثل وحده جماعة الدائنینباعتبار الوكیل المتصرف القضائي هو  .4

   .همذه التصرفات في حقه

 یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین'': ج على أنه ت من ق 249تنص المادة و 

التصرفات  كذلكو  247 لمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادةل

عقدها بعد ذلك التاریخ، إن كان الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم یي تبعوض ال

بغیر عوض المشار أنه یجوز للمحكمة الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود  غیر ''.عن الدفع بتوقفه

من ق ت ج، والمحررة في ظرف ستة أشهر السابقة للتوقف عن  247إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

  ]3[.الوفاء

إذ ما أثبت أن الدائن  ،إن المشرع قد أجاز إبطال الحكم بعدم الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة الریبة

من  250في المادة  إلا أنه عن الدفع، قاموا بذلك مع العلم بتوقفه المدین، الذین تلقوا الوفاء أو تعاقدوا معأن 

 ،قد استثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجاریة المستحقة الآجال والتي تعتبر من الطرق العادیة للوفاء ق ت ج

قة یعلم بتوقف المدین عن الدفع بالرغم من أن حامل الور  ،بحیث اعتبر هذا الوفاء صحیحا لا یجوز إبطاله

  .جل سهولة تداولها باعتبارها كأداة ائتمانألمتعاملین بالأوراق التجاریة من لأشخاص اوذلك بهدف حمایة ا
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  .الإفلاسبشهر  حكمالبعد صدور : نيثاال الفرع

بحقوق دائنیه  رار بمنعه من الإضلمدین المفلس و إلى التصفیة الجماعیة لأموال ا یهدف نظام الإفلاس

غل یده عن ك نبذمة المدی تعلقمنها ما یشهر الإفلاس عدة آثار بصدور حكم  بعد ئريالهذا أقر المشرع الجز 

یة، عائلوال المدنیةو  الوطنیة حقوقه بعضسقوط كتعلق بشخصیته ی ، ومنها ماإدارة أمواله أو التصرف فیها

  :هذا ما سنوضحه فیما یليو 

  .غل ید المدین المفلس :أولا

عن إدارة أمواله ومن تاریخه، تخلي المفلس  المدین، على الحكم بشهر إفلاسیترتب بقوة القانون 

یمارس وكیل  ما دام في حالة الإفلاسكان، و  یكتسبها بأي سبب بما فیها الأموال التيفیها،  التصرفو 

التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة، على أنه یجوز للمفلس القیام بجمیع 

  ]1[.یة لصیانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها وكیل التفلیسةالأعمال الاحتیاط

 المفلس عن إدارة أموالهیفهم من خلال هذا النص بأن المشرع قصد من قاعدة غل ید المدین 

لهذا حرص المشرع على عدم ترك المدین  م،إقامة المساواة بینهر بدائنیه و ار والتصرف وهو تفادي الإض فیها

بإقصائه من إدارة أمواله للحفاظ على حقوق الدائنین، حیث  على أرس تجارته بعد الحكم بشهر إفلاسه بل قام

  .ویتولاها الوكیل المتصرف القضائيأن ید المدین ترفع بقوة القانون 

، الفعل الضارومن حیث  ،التصرفات القانونیة من حیث المفلس غل ید المدین نطاق تطبیقویحدد 

   .المنع من التقاضي ومن حیث

 لقاعدة غل ید  تنقسم هذه التصرفات بدورها إلى تصرفات التي تخضع :من حیث التصرفات القانونیة

 الأولى  بالنسبة للتصرفاتف .الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلسالمدین المفلس والتصرفات 

المدین الحاضرة والمستقبلیة باعتبارها ضامنة للوفاء بدیونه، وذلك بهدف  تطبق على جمیع أموال

وتطبق قاعدة غل الید على كل الأموال  ]2[تلحق بهم،قد  ر التياضر من الأ حمایة جماعة الدائنین

أو الوصیة لأنها ث اسواء اكتسبها عن طریق المیر  ،ر إفلاسهبعد شه لتفلیسة ى المفلسالتي تؤول إل

لدائنین من ل حمایةو طبقا لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون،  نطاق الضمان العام، تدخل ضمن

والتصرف  رفع ید المفلس عن إدارة أمواله الجزائري قرر المشرع ،یضر بهم دالمدین المفلس الذي ق

أما فیما  ]3[.الدائنین نبهدف تحقیق المساواة بی وذلك ،بشهر إفلاسه لحكمبعد صدور ا فیها مباشرة
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 والتصرف فیها، یخص تصرفات الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله

القضائي أن ، كما لا یحق لوكیل المتصرف ،هال التي لم تكن ملكا شخصي لفتتمثل في تلك الأمو 

  :تتمثل فيو الأخیرة،  یتدخل في إدارة هذه

o أو  الأموال المملوكة لغیر المفلس على سبیل المثال أموال الزوجة أو أموال من هو في ولایته

 ]1[.وصایته

o إ والتي  م إج ق من 636المادة في علیها المنصوص علیها  الأموال التي لا یجوز الحجز

أجره اللازمة لعائلته و  ش المدین وثیابه والمأكولاتار أساسیات وضروریات الحیاة كف تعتبر من

تدخل في الضمان  الة استخدامه، إلى غیر ذلك من الأساسیات لأن كل هذه الأموال لاحفي 

 ]2[.العام للدائنین

o  أنهالتي تنص على ج  ق تمن  242 لمادةلطبقا  إعانة للمدین المفلس ولعائلتهكذلك تقریر :

 للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر'' 

 ''.ح لوكیل التفلیسةابناء على اقتر 

 ل الضار الذي الفع حسب القواعد العامة یتحمل المدین المفلس مسؤولیة: رمن حیث الفعل الضا

الانضمام  یستطیع الشخص المضرور هل لكنو تعویضه، ویكون ملزما ب المضرور شخصالألحقه ب

وقع قبل  قدان الضرر إذا ما ك بین یزمأن نیجب  ، وهناتعویض على حصولللإلى جماعة الدائنین 

 فإن صاحب الحق في حكمالقد وقع قبل صدور  كان فإذا .بعده مشهر الإفلاس أبحكم الصدور 

حكم فإنه الوقع بعد صدور  قد كانأما إذا  .بصفته دائن عادي التعویض ینظم إلى جماعة الدائنین

یأخذ حقه مما لى غایة انتهاء تصفیة التفلیسة و ینظم إلى جماعة الدائنین، بل ینتظر إ أن له لا یجوز

 ]3[.منها تبقى

 یمارس وكیل التفلیسة  الثانیة ةفقر الج  ت قمن  244لمادة ل طبقا: من حیث منع التقاضي للمفلس

أي یمنع المدین الذي حكم بشهر . المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسةدعاوى المفلس جمیع حقوق و 

وینوب عنه وكیل  إفلاسه من ممارسة جمیع حقوقه أو مباشرة جمیع الدعاوى المتعلقة بذمته المالیة،

 تصرفات مدینهم، منحمایة لجماعة الدائنین من أي ضرر قد یلحق بهم هذا و  المتصرف القضائي،

  قد أجازت للمدین ةالأصل فالفقرة الثالثة من الماد كاستثناء عن هذابینهم، و  واةتحقیقا لمبدأ المساو 

التدخل في الدعاوى التي یخاصم عمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه و القیام بجمیع الأ المشهر إفلاسه

  .وكیل لتفلیسة فیها

                                                           

  .159سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  -1
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  .والعائلیة ة والمدنیةوطنیبعض الحقوق ال حرمانه من :ثانیا

لى المدین المفلس عن إدارة أمواله بل یمتد أیضا إ لا ینصب فقط على غل ید إن أثار الإفلاس

إذ  العائلیة التي كان متمتعا بها قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، المدنیةیة و وطنبعض الحقوق المن ه حرمان

أو ة كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر بقاعمعلى  الجزائري لم یقتصر المشرع

یجوز علاوة على ذلك أن یقضى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  بل بالتدلیس بالحبس والغرامة،

  .الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة

، وتستمر شهر إفلاسه للمحظوارت وسقوط الحق المنصوص علیها في القانونأیخضع المدین الذي و 

من  قد قصدو . هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك

یستمر لغایة رد التكمیلیة  العقوبـة ذلـك أن أثـر ،حثه على بذل الجهد لرد اعتباره الحقوقحرمانه من هذه وراء 

شهر حكم بالمدین الذي  الحقـوق یمـسرمان من هذه الحبأن  تنویهیجب وفي هذا الصدد المدین لاعتباره، 

  .ج ت قمن  243لمـادة ، وفقا لالتسویة القضائیةب حكم لهإفلاسه دون المدین الذي 

من ق ع ج على  383من ق ت ج تطبق العقوبات المنصوص غلیها في المادة  369وحسب المادة 

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تعاقب كل من . الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس بالحبس والغرامة، ویجوز علاوة على ذلك أن 

من  1مكرر 9من الحقوق الواردة في المادة  حق أو أكثرمن یقضى على المدین المفلس بالتدلیس بالحرمان 

 يف یتمثل العائلیةالمدنیة و و  مارسة الحقوق الوطنیةالحرمان من منجد أن  المادةوبالرجوع إلى هذه . ق ع ج

  :مجموعة من العقوبات التكمیلیة وهي

  .بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة  .1

 .من حمل أي وسامالترشح، و الحرمان من حق الانتخاب و  .2

إلا  أو شاهد أمام القضاء ،أو شاهدا على أي عقد ، أو خبیرا،هلیة لأن یكون مساعدا محلفاعدم الأ .3

 .الاستدلال على سبیل

 لیملتعلمؤسسة  في إدارة مدرسة أو الخدمة فيو  ،في التدریسو  ،حمل الأسلحة في الحرمان من الحق .4

 .ااقبر بوصفه أستاذا أو مدرسا أو م

 .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما .5

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها .6
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الحقوق  في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر منو 

ج ار الأصلیة أو الإف تسري من یوم انقضاء العقوبة ،سنوات )10( المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشرة

  .عن المحكوم علیه

  .تهأسر و  دینقریر معونة للمت: ثالثا

والتصرف  أمواله إدارة عنالمفلس  غل ید المدین الإفلاس صدور الحكم بشهر لما كان یترتب علىو 

أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من  ین منتمكین المدبي تقض من ق ت ج 242المادة  فإن فیها،

عتبارات العدالة لا مراعاة وهذا. الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

  .الاجتماعیة التي تقتضي الرأفة حتى بالمحكوم علیهم قضائیا

وعائلته یعد أثرا متعلقا بالمدین المعونة للمدین  ى أن هنالك من یذهب إلى أن تقریروتجدر الإشارة إل 

لا بالمدین المستفید من التسویة القضائیة رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر  المفلس

من ق  242 حتى المادةو  ته،تعلقة بالمدین دون تحدید لصففي قسم الآثار الم ،الإفـلاس والتسویة القضائیة

نظام التسویة القضائیة یجعله قادرا على كسب  أن إدارة المدین لأمواله في على اعتبار ،تهلم تحدد صف ت ج

  .معیشته فلا محل للإعانة

 وفقا ، وذلكبلقاضي المنتدلتقدیر  السلطة إلى وأسرته، للمدین التي تخصص ویخضع تقدیم المعونة

لمعونة هذه افقد لا یحتاج  الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وإلى عدة اعتبارات أخرى یراها القاضي، لظروفه

 في حالة ، أوبالإنفاق علیه صوله أو فروعه أو زوجهعمل أو تكفل أحد أ الحصول على كونه استطاع

تزویده بالمعلومات الضروریة لبأمر من القاضي المنتدب  القضائي الوكیل المتصرف ه من طرفاستخدام

ف القضائي الذي یقترحها على القاضي المنتدب وتطلب النفقة من الوكیل المتصر  .فیسـتحق مقـابلا لـذلك

مراعاة مركز المدین الاجتماعي  ین مقدارها مععیفإذا قررها علیه  ،حسب ظروف المدین والذي یقـدر الطلـب

إن لم تكن هناك نقود كافیة ولا یستشار الدائنون في ذلك، و  ،مبه عدد الأشخاص المتكفلو  أسلوب معیشتهو 

  ]1[.للحصول على النقود بعض الأموال فیجـب بیـع

  

                                                           

  .384 ص ،1983 ،الإسكندریة، القانون التجاري والقانون البحري، منشأة المعارف أساسیات، مراد منیر فهیم، علي البارودي، مصطفى كمال طه -1
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  .بالنسبة للدائنینالإفلاس  الحكم بشهر آثار: المطلب الثاني

یهدف إلى  إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین التي قد تضر بهم، كما

القانون بقوة و  وجوبا ة جماعة الدائنیننشأ بشهر الإفلاسترتب على صدور الحكم و  تحقیق المساواة بینهم،

كما  هم،مدین حقهم في اتخاذ إجراءات فردیة ضد فیسقط ،الحقوق الفردیة للدائنین على تأثیر عمیق التي لهاو 

لمصلحة  المفلسالمدین أموال  قرر إجباریة الرهن فیما یخص جمیعتت، كما المستقبلیة نهمجال دیو آسقط ت

  .یحه لاحقاهذا ما سنقوم بتوضو  ،جماعة الدائنین

  تكوین جماعة الدائنین : ولالفرع الأ 

جماعة الدائنین  یكونونبینهم و  إن جماعة الدائنین عبارة عن مجموع من الدائنین الذین یتحدون فیما

یقوم بطلب شهر إفلاس المدین  فیكفي لدائن واحد عند تعددهم أن ،تجاه المدین المفلسالبون بحقهم الذین یط

المدین بدورهم لیسوا في مرتبة واحدة في  فدائني ،لقبول الطلب تعدد الدائنین یشترطالتاجر لأن القانون لم 

فئة الدائنین ذوي الدائنین ذوي الامتیاز العام و فئة العادیین و  الدائنین فهناك فئة ،المفلس مواجهة المدین

  ]1[ .الامتیاز الخاص

  .دیونالجال آسقوط : الفرع الثاني

ذلك بقوة ا و به فإن دیون المدین التي لم یحل أجلها تسقط آجال الوفاء ج ت قمن  246طبقا للمادة 

 ،إلى زوال الثقة عن المدین ویرجع سبب إسقاط آجال الدیون ،للنص على ذلك في الحكم فلا حاجة القانون،

 لما كان الأجل لا یسقطو  ]2[.دون تأخیر وعلى وجه الدقةالإفلاس  وجوب تحدید مركز المدین یوم شهرإلى و 

  :فهذا یستوجب ا،به إلا على الدیون التي یكون مدینا لا دائنا

تسقط آجال الدیون التي على المفلس ولیست الدیون التي للمفلس على الغیر، فلا یجوز لوكیل  .1

 .التفلیسة مطالبة الغیر أي مدین المفلس بالدیون التي لم یحل أجلها

 .أو اتفاقیة أو قضائیةتسقط كل الآجال الممنوحة للمدین سواء كانت قانونیة  .2

تسقط آجال جمیع الدیون سواء كانت عادیة أو مضمونة برهن أو امتیاز أو حق تخصیص وسواء  .3

 .كانت مدنیة أو تجاریة

تسقط آجال الدیون بالنسبة للمفلس دون كفیله أو المتضامنین معه في الدین، فلا یلزم هؤلاء إلا عند  .4

 ]3[.حلول الأجل
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  .الفردیة والإجراءات الدعاوىوقف : لثثاالفرع ال

د ار وقف كل دعوى شخصیة لأف ى الحكم بشهر الإفلاسیترتب عل ج ت ن قم 245المادة حسب 

ت ار العقا بناء على هذا توقف منذ صدور الحكم كل طرق التنفیذ سواء على المنقولات أوالدائنین، و  جماعة

 تلك الأموال، أما رهن حیازي أو عقاري علىمن جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو 

متابعتها أو رفعها إلا ضّد وكیل  طرق التنفیذ التي لا یشملها الإیقاف، فلا یمكنالدعاوى المنقولة أو العقاریة و 

  .محكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخلالتفلیسة أو إن كان لل

والتنفیذ على أمواله بعد شهر الإفلاس اضاة المفلس ویترتب على مبدأ منع كل دائن من الانفراد بمق

   :النتائج التالیة

o لأي دائن رفع دعوى على المفلس إنما یجوز له التقدم بدینه في التفلیسة لا یجوز. 

o  یحل وكیل التفلیسة محل الدائن في رفع الدعاوى باسمه. 

o  باسم المدین  غیر مباشرة أن یرفع دعوى - في حالة عدم قیام وكیل التفلیسة بذلك- یحق لكل دائن

للمطالبة بحقوقه لدى الغیر أو القیام بالإجراءات التحفظیة التي تعود بالمصلحة على جماعة الدائنین 

 ]1[.ككل ولیس على رافع الدعوى وحده

o التي رفعها الدائن حكم لصالحه، یقوم وكیل التفلیسة وحده بالتنفیذ  إذا صدر في الدعوى غیر المباشرة

 .یه رد المصاریف للدائن رافع الدعوىوفي هذه الحالة یجب عل

o إذا صدر الحكم برفض الدعوى، فإن الدائن وحده یتحمل المصاریف، ولیس له حق الرجوع على أحد 

o  إذا تم رفع أي دعوى ثم صدر الحكم بشهر الإفلاس فیجب وقف الإجراءات المباشرة، ویتولى وكیل

 .التفلیسة مباشرتها

o  التي رفعها وكیل التفلیسة، إذا كان هذا التدخل للدفاع عن یحق لكل دائن التدخل في الدعوى

   ] 2[.مصلحة خاصة إلى جانب المصلحة العامة أو لمساندة وكیل التفلیسة وتعزیز طلباته

  .رهن أموال المدین لمصلحة الدائنین: الفرع الرابع

 بالرهن ،شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنینحكم الناطق بیقضي ال ت من ق 254المادة  حسب

یكتسبها  على الأموال التيلمدین و بتسجیله فوار على جمیع أموال ا لتفلیسةالعقاري الذي یتعین على وكیل ا

 یفهم من خلال هذا النص أن حكم شهر الإفلاس ینتج عنه نشوء رهن عقاري على أموال. أولا بأول من بعد

  ]3[.الجدد سیكون لها أولویة على باقي الدائنینمنه فإن جماعة الدائنین المدین الحاضرة أو المستقبلیة، و 
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